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 أمين صالح 
أي موازنة في ظل انهيار، من تبعاته انكماش اقتصادي وتضخّم متزايد وانهيار في سعر العملة الوطنية وتفاقم الفقر . 2222تمخّض فكر الدولة فولَّد فأراً، هو مشروع موازنة  

 والبطالة والهجرة؟
التوازن بين النفقات والواردات، بل أصبحت وسيلة لم تعد الحاجة إلى الموازنة مرتبطة فحسب، بكونها صكّاً تشريعياً تقُدّر فيه نفقات الدولة ووارداتها، أو تقديراً حسابياً محكوماً ب

. ازن إلى موازنة الأداء والبرامج التي ترتبط بمجموع النشاط الاقتصادي والاجتماعي وتوجّهه بصورة سليمةلتنفيذ خطط التنمية المستدامة، إذ انتقل العالم العصري من موازنة التو 
خضاع موازنة عام  ا، برأين. لآنإلى المعاينة أمر مطلوب اليوم، ولا سيما إذا كانت الأهداف المتوخّاة والمطلوبة لانتشال البلاد من قعر الانحدار الذي بلغته لغاية ا 2222وا 

 .الاستيراد والفوائد: اساً على عمادتينالأمر مستحيل، لأن الموازنة التي أُعدّت لا تحاكي ولا تنسجم حتى مع النظام الاقتصادي السائد في لبنان المسمى حرّاً، ولأنه يقوم أس
وكذلك الأمر بالنسبة إلى فوائد الدين العام، إذ . اجي المحلّي تُستورد بالعملة الأجنبيةفالاستيراد يتم بالعملات الأجنبية، وبالتالي فإن المواد الأولية التي تدخل في الاقتصاد الإنت

وهذا ما يؤدّي حتماً إلى . وبالتالي فإن أسعار السلع والخدمات محدّدة على أساس العملة الأجنبية وما يقابلها من عملة وطنية. إن قسماً منها يتم احتسابه بالعملة الأجنبية
من اللبنانيين ما زالت مداخيلهم بالليرة اللبنانية، فيما تُحتسب أسعار % 02علماً أن . مستويات الأسعار، وبالتالي في مستويات المعيشة والقدرة الشرائية للمداخيل الاهتزاز في

إن معظم مشتريات الدولة يتم تسعيرها بالليرة اللبنانية على وهذا الأمر ينطبق على موازنات الأسر، وأيضاً على موازنة الدولة، إذ . الاستهلاك على أساس العملات الأجنبية
الليرة مقابل الدولار الأميركي  أساس سعر صرف الليرة مقابل العملة الأجنبية، وخاصة الدولار، وكذلك بالنسبة إلى إيرادات الدولة التي تُحتسب أيضاً على أساس سعر صرف

لذا، فإن هذه العمليات يتم تحويلها من العملة الأجنبية إلى العملة الوطنية على أساس سعر الصرف . تي تجري بالعملات الأجنبيةولا سيما عمليات البيع والشراء والاستيراد ال
ى أساس واحد هو سعر بات الدولة علالرسمي الذي يصدره مصرف لبنان يومياً، وعليه كانت عمليات الموازنة العامة للدولة وعمليات خزينة الدولة يتم احتسابها وقيدها في حسا

 .الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل سعر العملات الأجنبية الذي يصدره مصرف لبنان
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فكيف تُجبى الضرائب والرسوم على . وهذا يشكل مخالفة صريحة للدستور. سعر صرف لكل بند من بنود الواردات والنفقات 22، فهو يقوم على 2222أما مشروع موازنة عام 

أما لناحية النفقات فلن تستطيع الحكومة تنفيذ موازنة النفقات لأنه لا يمكنها الشراء العام بأسعار . خر، ولقطاع على قطاع آخرأسس مختلفة؟ في ذلك تمييز لمكلّف على آ
وحدة القياس وهي وبذلك تكون الموازنة فاقدة ل. صرف تحدّدها هي، بل بأسعار الصرف السائدة في السوق، ما سيضطرها إلى فتح اعتمادات إضافية لمواجهة تقلّبات الأسعار
 .(انظر الجدولين)فقات قيمة الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية وبالتالي تفقد خاصية التجانس والتماثل في ما بين بنود الواردات وفي ما بين بنود الن

لى جباية رسوم المغادرة بالدولار الأميركي، أي أصبحت العملة ع 8/8/2222يُذكر أنه بعد إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، وافق هذا الأخير وبقانون خاص في 
 22222كما أطل علينا رئيس الحكومة مقترحاً اعتماد سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي لاستيفاء الرسوم الجمركية على أساس . الأميركية عملة رسمية للدولة اللبنانية

الأمر الذي سيؤدّي إلى . رمتها وصلاحيات السلطة التشريعية أيضاً، ما يشكّل مخالفة دستورية وقانونية وانتقاصاً من السيادة الوطنيةليرة، متجاوزاً بذلك صلاحيات التنفيذية ب
ضعفاً عن سعر الصرف  23و 3وفي الإجمال، إن أسعار الصرف المتعدّدة تُراوح بين . ألف مليار ليرة 22الزيادة في الرسوم الجمركية بمعدل ستة أضعاف، وبما يُقدّر بنحو 

يلاماً الرسمي المعتمد من مصرف لبنان، أي أن الحكومة ليس لديها أي حلّ لتمويل الإنفاق الحكومي إلا بزيادة التضخّم، وهو الضريبة المقنعة و   .الخَفية والأكثر لؤماً وا 
ر أن يقدم للسلطة التشريعية تقريراً مفصلًا عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد وعن إن الحكومة لا تستطيع الفصل بين الموازنة والحالة الاقتصادية، فوزير ماليتها مجب

وازنة خلت خلواً تاماً من أي معالجة المبادئ التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة، ولن يكون للحكومة أسعار صرف تحددها القدرة على بيان المبادئ التي اعتمدتها في م
فعجز الموازنة مستمرّ والدين العام يتفاقم بالعملتين الوطنية والأجنبية والناتج المحلي في تراجع إلى ما دون النصف . سبب من أسباب الانهيار الاقتصادي المالي حقيقية لأي

أما سعر صرف العملة . واطن والاقتصاد في آن معاً والتضخّم بلغ أقصاه وسيتضاعف جراء الإنفاق الحكومي المتزايد، والعبء الضريبي سيهلك الم 2220عما كان عليه عام 
ذا أُقرّ مشروع الموازنة فسيصبح  5الوطنية فبعدما كان سعراً واحداً، أصبح الآن نحو  سعراً، كل ذلك لا يبشر إلا بمزيد من الانفلاش الانهياري والتدهور في  25أسعار، وا 

 .ب اللبناني بغالبيته العظمى في فقر مدقع بالإضافة الى انحلال أجهزة الدولة كافة من مدنية وعسكريةمستويات المعيشة وصولًا إلى الفوضى الشاملة ليصبح الشع
 سعر صرف لكل بند من بنود الواردات والنفقات 92على  9899يقوم مشروع موازنة 

الانتقال من موازنة البنود والاعتمادات، إلى موازنة البرامج والأداء التي تقوم على  إن لبنان بحاجة إلى موازنة إنقاذية استثنائية في القواعد والمبادئ والأسس والأهداف، تضمن
العمل الذي تم أو الخدمة التي أُنجزت الاهتمام والتركيز على الإنجازات التي تتم وتحقيق الأهداف التنموية وتهتم بطبيعة أنشطة وأعمال الأجهزة الحكومية، وتلقي الضوء على 

لبنان بحاجة إلى موازنة تربط تقديرات الإنفاق بأهداف الإدارة عن . لنتائج التي تحقّقت توازي ما كان مخططاً له، وأن أكلاف الخدمة أو العمل كانت مناسبةللتأكد من أن ا
فاق وطبقاً للصلاحيات المقرّرة وزيادة الدقة في تقديرات طريق البرامج المخطّطة لتحقيق هذه الأهداف وربط الإنفاق الفعلي بالمستويات الإدارية المختلفة المسؤولة عن مراكز الإن

لبنان بحاجة إلى تنمية الشعور لدى المستويات الإدارية المختلفة . الموازنة عن طريق عناصر الإنفاق وتقديرات الاحتياجات لكل برنامج، بدلًا من تقدير إجمالي لبنود الإنفاق



رد المخصّصة وتأكيد أهمية متابعة الإنفاق وتقييم الإنجاز، وتوفير مقاييس أداء تساعد في الحكم على فعالية وكفاءة الأداء وتوفير بمسؤولية الإنفاق العام وحسن استخدام الموا
 .المعلومات الضرورية لحساب هذه المقاييس للحكم على المردود الاقتصادي للإنفاق على الخدمات ككل

اقتصادية اجتماعية تحقق أهداف التنمية المستدامة ولا خير من سلطة سياسية لا تملك خطة لإنقاذ البلد من الموت البطيء الذي أخيراً ، لا خير من موازنة لا تستند إلى خطة 
 .يعانيه

 
 مدير المحاسبة السابق في وزارة المالية والنقيب الأسبق لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان *

 


